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حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري

محاضرأستاذ ،يــد حسانــالخ.د

ـةبجایـجامعـة -ة كلیة الحقوق و العلوم السیاسی
ةــدمـقـم

أصبح الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة من لقد 
، حیث في إطار المجتمع الدوليالالتزامات الرئیسیة التي تقع على عاتق الدولة 

جاءت الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، سواء التي صدرت في صیغة اتفاقیات 
أم التي صدرت بصیغة إعلانات، حصیلة توافق عالمي حول - عامة أو خاصة-

قیم إنسانیة غدت تشكل قواعد قانونیة آمرة أو شبیھة بالقواعد القانونیة الآمرة، 
.)1(ملزمة وتتمتع بقوة قانونیة 

وقد حظیت المرأة باھتمام بالغ من طرف منظمة الأمم المتحدة التي 
جعلت من المساواة بین الرجال والنساء ھدفا لأنشطتھا في مجال حقوق 

الاتفاقیة الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة، 1952الإنسان، فاعتمدت في عام 
لسیاسیة والتي اعترفت للمرأة بحق التصویت والمشاركة في الحیاة العامة وا

اعتمدت الجمعیة العامة اتفاقیة بشأن جنسیة المرأة 1957للدولة، وفي عام 
المتزوجة، كما اعتمدت بعد خمس سنوات اتفاقیة الرضا بالزواج والحد الأدنى 

الجمعیة العامة 1967كما تبنت في عام .)2(لسن الزواج وتسجیل عقود الزواج 
ضد المرأة، الذي مھد لاعتماد أكثر العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على التمییز

الصكوك الدولیة المتصلة بحقوق المرأة أھمیة وھو الاتفاقیة الخاصة بالقضاء على 
180/ 34بموجب القرار التمییز ضد المرأة، التي اعتمدتھا الجمعیة العامة جمیع أشكال 
03ودخلت حیز التنفیذ في 1979كانون الأول /دیسمبر18الصادر في 

أشرف عرفات أبو حجازة، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتھاكات حقوق الإنسان، المجلة -1
. 185، ص 2009المصریة للقانون الدولي، المجلد الخامس والستون، 

، الجزء )المصادر ووسائل الرقابة(محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان -2
. 144، ص 2008ل، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الأو
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، وقد تضمنت الاتفاقیة النص على المساواة بین الرجل 1981أیلول / سبتمبر
.)1(والمرأة في تولي الوظائف العامة والمساواة أمام القانون

وضع تعدیل تطبیقا لھذه الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة حقوق المرأة 
15المؤرخ في 19-08الدستور الجزائري الذي تم بموجب القانون رقم 

المعالم الأولى في ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة، 2008ر نوفمب
مكرر أنھ 31وتعزیز حضورھا في المجالس المنتخبة؛ حیث جاء في المادة 

تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في "
".المادةعلى أن یحدد قانون عضوي كیفیات تطبیق ھذه. المجالس المنتخبة

صفر 18المؤرخ في 03-12تبعا لذلك صدر القانون العضوي رقم 
، یحدد كیفیة توسیع حظوظ المرأة 2012ینایر سنة 12الموافق لـ 1433عام 

في المجالس المنتخبة، حیث تم تطبیقھ للمرة 
، أین 2012ماي 10الأولى في الانتخابات التشریعیة التي جرت بتاریخ 

%31.52تمكنت المرأة الجزائریة من الحصول على نسبة تمثیل تقدر بـ 
.بالمجلس الشعبي الوطني

وبناء على ذلك فإننا سنحاول من خلال ھذه الورقة دراسة تطور 
ل إلى یومنا ھذا، بتحلیل مختلف المركز القانوني للمرأة في الجزائر منذ الاستقلا

الآلیات القانونیة الدولیة والوطنیة 
لحمایة حقوق المرأة الجزائریة، ثم نسعى إلى تقدیم قراءة قانونیة دقیقة للقانون 

والذي یتضمن ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة وتعزیز حظوظھا 03/ 12رقم 
إلى أي : الیة الأساسیة التالیةفي المجالس المنتخبة، محاولین الإجابة على الإشك

مدى نجح المشرع الجزائري في ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة؟

تجدر الإشارة إلى أنھ زیادة على ھذه الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق المرأة عقدت عدة مؤتمرات دولیة -1
الذي عقد في من أجل النھوض بالمرأة ومساواتھا مع الرجل، مثل المؤتمر العالمي للسنة الدولیة للمرأة

واعتمد المؤتمر إعلان مكسیكو بشأن 1975جویلیة 6جوان و19مدینة مكسیكو في الفترة الواقعة ما بین 
استنادا 1980جویلیة 30- 14مساواة المرأة؛ إضافة إلى مؤتمر كوبنھاغن الذي عقد في الفترة ما بین 

تحت عنوان المساواة والتنمیة 1979/ كانون الثاني18الصادر في 33/191لقرار الجمعیة العامة 
لتقییم منجزات عقد الأمم 1985جویلیة 26-15والسلم؛ وكذا مؤتمر نیروبي الذي انعقد في الفترة ما بین 

سبتمبر / أیلول15-4المنعقد في بكین بین بالمرأة المتحدة للمرأة، وكذا المؤتمر العالمي الرابع المعني 
:أنظر2000المنعقد في نیویورك عام 51+ وأخیرا مؤتمر بیكین ،1995

دراسة مقارنة، مجلة : فاروق الزعبي، حقوق المرأة في القانون الدولي والتشریعات الوطنیة الأردنیة-
.وما بعدھا193، ص 2003، آذار )أ(1، العدد 19أبحاث الیرموك، المجلد 
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وللإجابة على ھذه الإشكالیة سنقسم ورقتنا البحثیة ھذه إلى محورین أساسیین، 
نخصص الأول لدراسة تطور الإطار الدولي لمشاركة المرأة في الحیاة 

لدولیة التي صادقت علیھا الجزائر في ھذا السیاسیة بدراسة مختلف الاتفاقیات ا
الإطار، ثم نخصص المحور الثاني لدراسة حق مشاركة المرأة في الحیاة 

ومسحیة  لواقع ترقیة تقییمیھالسیاسیة في التشریعات الوطنیة، مع تقدیم قراءة 
.الحقوق السیاسیة للمرأة بین النص والممارسة

لمشاركة المرأة في الحیاة السیاسیةالإطار الدولي : المحور الأول
ي الحیاة السیاسیة یعالج ھذا المحور الإطار الدولي لمشاركة المرأة ف

مختلف المواثیق الدولیة العالمیة التي تضمنت حمایة حقوق من خلال دراسة
.)1(المرأة عامة كانت أم خاصة، ثم تحدید موقف المشرع الجزائري منھا 

ذات تكریس الحقوق السیاسیة للمرأة في المواثیق الدولیة: الفرع الأول
المضمون العام

یقصد بالنصوص العالمیة ذات الطابع العام تلك النصوص التي 
تتناول مختلف الحقوق والحریات التي ینبغي أن یتمتع بھا الإنسان بغض النظر 

میثاق الأمم المتحدة الذي تبعھ صدور عن جنسھ أو لونھ أو سنھ، ویتصدرھا 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

ثم العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، ھذه المواثیق الدولیة نصت 1948
.في مجملھا على الحقوق السیاسیة للمرأة

دةـمتحـم الـاق الأمـمیث:أولا
یعتبر میثاق الأمم المتحدة من بین أولى الوثائق الدولیة التي أكدت على 

، حیث أفرد )2(ضرورة احترام وحمایة حقوق الإنسان على المستوى الدولي 
لذلك العدید من نصوصھ القانونیة، بدءا بالدیباجة التي تؤكد إیمان الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان مثل المیثاق إضافة إلى ذلك صادقت الجزائر على مختلف المواثیق الإقلیمیة-1
فیفري 23، حیث صادقت علیھ الجزائر بتاریخ 1981الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 

.     2006فیفري 11، كما صادقت على المیثاق العربي لحقوق الإنسان في 1987
2 - Krishma Ahooja-Patel, « Les droits de la femme », in Mohamed Bedjaoui (rédacteur
général), « Droit international –Bilan et perspectives-», Tome II, Unesco, 1991, p 1175.
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وبما للرجال والنساء والأمم بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره 
.)1(كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة 

كما أكدت الفقرة الثالثة من المادة الأولى على أنھ من بین مقاصد الأمم 
المتحدة تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة 

م حقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز احترا
والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك بلا تمییز بسبب الجنس أو 
اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء، وھو ما أعید التأكید علیھ ثانیة 

.)2(فقرة ب 13في المادة 
من الفصل التاسع من 56و 55وفي السیاق ذاتھ، فقد حددت المادتان 

میثاق بعنوان التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي، الالتزامات الأساسیة ال
التي تفرضھا ھذه الأھداف على الدول الأعضاء، ومن بینھا العمل على أن 
یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز 

والنساء، ومراعاة تلك بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال 
فتقضي بتعھد جمیع الأعضاء بأن 56أما المادة . )3(الحقوق والحریات فعلا 

یقوموا منفردین أو مشتركین، بما یجب علیھم من عمل بالتعاون مع الھیئة 
.)4(لإدراك المقاصد المنصوص علیھا في المادة الخامسة والخمسین 

طات التي تتمتع بھا كل من إلى جانب ذلك، نجد أنھ وفي إطار السل
الجمعیة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ینص المیثاق في المادة 

ب على أن تقوم الجمعیة العامة على إنماء التعاون الدولي في المیادین /13
الاقتصادیة والثقافیة والتعلیمیة والصحیة، والإعانة على تحقیق حقوق الإنسان 

س كافة بلا تمییز في الجنس أو اللغة أو الدین ولا والحریات الأساسیة للنا
.تفریق بین الرجال والنساء

1 - Ahmed Mahiou, la codification du droit international et la protection de la personne
humaine, in, la communauté internationale et les droits de la personne humaine, Fondation
du Roi Abdul-Aziz Al Saoud, Casablanca, 2001, p 79.

.ب من المیثاق/13أنظر نص المادة -2
. ج من المیثاق/ 55أنظر المادة -3

.من المیثاق56أنظر نص المادة -4
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وقد خول المیثاق دورا مماثلا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من 
التي تقضي أنھ للمجلس سلطة تقدیم توصیات فیما یخص 62/2خلال المادة 

إشاعة احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ومراعاتھا، وإعمالا لھذا 
معیة الجطرف من النص قام المجلس بإنشاء لجنة حقوق الإنسان التي استبدلت 

.)1(بمجلس حقوق الإنسان 2006مارس 15العامة للأمم المتحدة في 

وق الإنسانـعالمي لحقـلان الـالإع: ثانیا

حیث 1948دیسمبر 10صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا الثالثة بموجب قرارھا رقم 

دول عن 08دولة دون اعتراض وامتناع 48، والذي وافقت علیھ 217
مع الإشارة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یعد أول . )2(التصویت 

یقة دولیة أساسیة تتناول حقوق كافة أعضاء الأسرة الإنسانیة، وھي حقوق وث
غیر قابلة 

للتصرف أو الانتھاك، إذ یتضمن حقوقا عدیدة مدنیة وسیاسیة واقتصادیة 
.)3(واجتماعیة وثقافیة مقررة لجمیع الناس في كل زمان ومكان 

وقد جاء النص على حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة في المادة الثانیة من 
الإعلان التي أكدت مساواة الناس في التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة 
في ھذا الإعلان دونما تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 

وطني أو الاجتماعي أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر أو الأصل ال
، ومن )4(الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر دون أیة تفرقة بین الرجال والنساء 

ثم یتضح أن الإعلان أكد المساواة بین الرجال والنساء في جمیع الحقوق لاسیما 
.السیاسیة منھا

أنظر، عمار عنان، إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ھل ھو مجرد إجراء -1
. 232-219، ص ص 2008شكلي؟، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد الرابع والستون، 

الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 1963من دستور 11صادقت علیھ الجزائر بموجب المادة -2
. 1963سبتمبر 10بتاریخ64

:للاطلاع على مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنظر-3
، )الوثائق العالمیة(المجلد الأول –محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان -

.32- 27، ص ص 2003الطبعة الثانیة، دار الشروق، القاھرة، 
. علان العالمي لحقوق الإنسانأنظر نص المادة الثانیة من الإ-4
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العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة: ثالثا
اعتمد العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وعرض للتوقیع 

16ألف المؤرخ في 2200والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة 
طبقا للمادة 1976آذار / مارس23والذي دخل حیز النفاذ في 1966دیسمبر 

.)1(منھ 49
قوق وجاء ھذا العھد الدولي لیؤكد على ضرورة احترام وتأمین الح

كما أكدت المادة الثالثة منھ على أن ،)2(المقررة فیھ لكافة الأفراد دون تمییز
تتعھد الدول الأطراف في العھد الحالي بضمان مساواة الرجال والنساء في "

ومن ثم فان العھد ،"جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة المدونة في ھذه الاتفاقیة
بتحقیق المساواة في مختلف الحقوق وضع التزاما عاما على الدول الأطراف 

.)3(لاسیما السیاسیة بین الرجال والنساء 
ذات المضمون الخاصتكریس الحقوق السیاسیة للمرأة في المواثیق الدولیة: ثانيالفرع ال

اسیة للمرأة في ھذا الفرع دراسة تكریس الحقوق السیل ضمننحاو
المرأة بشكل خاص، حیث نتناول اتفاقیة الخاصة بحمایة حقوق یة المواثیق الدول

الحقوق السیاسیة للمرأة، إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة، وأخیرا اتفاقیة 
.القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

1952الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة لعام : أولا
زم ـمي وتلـدولیة تعتمد على نطاق عالاقیة ـاقیة أول اتفـتعتبر ھذه الاتف

راف بتمكین مواطنیھا من ممارسة حقوقھم السیاسیة، وأول مرة ـالدول الأط
رأة الوارد ـمـیطبق فیھا على سبیل الحصر مبدأ المساواة بین الرجل وال

مادھا من ـمرأة وتم اعتـبالمیثاق، وقد أعدت الاتفاقیة من طرف لجنة مركز ال
مؤرخ ـال) 7-د(640رارھا رقم ـة للأمم المتحدة بموجب ققبل الجمعیة العام

تموز / جویلیة7، ودخلت حیز النفاذ في 1952كانون الأول / دیسمبر20في 

ماي 17الصادر في 20، الجریدة الرسمیة رقم 1989ماي 16صادقت علیھ الجزائر في -1
1989.

، المؤسسة الجامعیة -رؤیة إسلامیة-المرأة في منظومة الأمم المتحدةنھى القاطرجي، -2
.172، ص 2005للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

. نص المادة الثالثة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةأنظر-3
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ر بموجب ـزائـ، وقد صادقت علیھا الج)1(نھا ـمللمادة الثالثةوفقا 1954
.)2(2004أفریل 19المؤرخ في 126/ 04رسوم الرئاسي رقم ـمـال

تھدف ھذه الاتفاقیة كما یدل علیھا عنوانھا إلى حمایة الحقوق السیاسیة 
للمرأة كحق النساء في التصویت في جمیع الانتخابات بشروط تساوي بینھن 

، كما نصت الاتفاقیة أیضا على )3(وبین الرجال دون أن یكون ھناك أي تمییز 
لمنتخبة عن طریق أھلیة النساء في ممارسة حق الانتخاب لدى جمیع الھیئات ا

الاقتراع العام في ضوء التشریع الوطني بشروط متساویة مع الرجال 
، علاوة على تأكید الاتفاقیة لحق النساء في تولي وتقلد المناصب )4(دون تمییز 
ني بشروط ـمارسة جمیع الوظائف العامة في ضوء التشریع الوطـالعامة وم

.)5(متساویة أیضا ما بین الرجال والنساء من دون تمییز 
بناء على ذلك كرست ھذه الاتفاقیة مبدأ المساواة بین النساء والرجال 
فیما یخص الحقوق السیاسیة كحقھا في الانتخاب وحقھا في التصویت وحقھا في 

و التنفیذیة أو تولي الوظائف العامة داخل الدولة سواء في السلطة التشریعیة أ
القضائیة وحقھا في المشاركة في عملیات اتخاذ القرار وتقریر السیاسات 
وغیرھا من الحقوق المرتبطة بالمشاركة السیاسیة للمرأة وذلك احتراما لحقوق 

.)6(الإنسان 

إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة: ثانیا
صدر ھذا الإعلان بالتعاون مع اللجنة الخاصة بوضع المرأة، واللجنة 
الفرعیة الثالثة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، وقد تمت الموافقة علیھ من قبل 

عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1
.168، ص 2006الجزائر، 

. 2004أفریل 25المؤرخة في 26الجریدة الرسمیة رقم -2
. أنظر نص المادة الأولى من الاتفاقیة-3
. أنظر نص المادة الثانیة من الاتفاقیة-4
. أنظر نص المادة الثالثة من الاتفاقیة-5
.196فاروق الزعبي، مرجع سابق، ص -6
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نوفمبر سنة / تشرین الثاني7ھذه الأخیرة بالإجماع في جلستھا المنعقدة في
.)1() 22-د(2263، بموجب قرارھا رقم 1967

الإعلان من إحدى عشرة مادة، تبحث في المساواة بین المرأة ھذا یتألف
وقد . ھماـة كل أشكال التمییز بینــقوق، وتدعو إلى إزالـجمیع الحوالرجل في

میة إعطاء المرأة حقوقھا التي وردت في الاتفاقیات ـشددّ الإعلان على أھ
التدابیر المناسبة التي تكفل السابقة؛ كما أوجب على الدول اتخاذ جمیع 

للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمییز حقھا في التصویت في 
ابات ـجمیع الانتخابات، وفي ترشیح نفسھا لجمیع الھیئات المنبثقة عن الانتخ

ة؛ حقھا في التصویت في جمیع الاستفتاءات العامة؛ وحقھا في تقلد ـالعام
وتكفل ھذه الحقوق عن طریق . ة ومباشرة جمیع الوظائف العامةالمناصب العام

من الإعلان وضع مبادئ المساواة في 11ا أوجبت المادة ـكم.)2(التشریع 
ا لمبادئ میثاق ـالحقوق بین الرجال والنساء موضع التنفیذ في جمیع الدول وفق

.)3(الإنسان المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الأمم 
)CEDAW(الاتفاقیة الخاصة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة : ثالثا

مرأة ـالدّ ـیز ضـضاء على جمیع أشكال التمیـاقیة القـفـتعرف ات
، وقد تم اعتمادھا من طرف الجمعیة )4(مرأة ـقوق الـدولیة لحـرعیة الـبالش

180/ 34رارھا رقم ــالعامة التي عرضتھا للتوقیع والتصدیق والانضمام بق
3فیذ فيـز التنـلت حیّ ـ، ودخ1979انون الأول ـك/ دیسمبر18مؤرخ في ـال

أ، بینما صادقت علیھا الجزائر /27طبقا لأحكام المادة 1981أیلول / سبتمبر
.)5(1996ینایر 10المؤرخ في 03/ 96بتحفظ وبموجب الأمر رقم 

ل یتضمن حقوق المرأة، حیث تعتبر ھذه الاتفاقیة أول صك دولي متكام
تھدف ھذه الاتفاقیة إلى العمل على تحقیق المساواة بین المرأة والرجل وإزالة 

كل تمییز أو تفرقة ضد المرأة من 

. 436محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، ص -1
.أنظر نص المادة الرابعة من الإعلان-2
.من الإعلان11أنظر نص المادة -3
.184صنھى القاطرجي، مرجع سابق،-4
. 1996جانفي 14المؤرخة في 03الجریدة الرسمیة رقم -5



حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري

2013–02مجلة المجلس الدستوري العدد 
51

شأنھ أن یؤدي إلى إھانتھا أو إحباط الاعتراف لھا بحقوق الإنسان والحریات 
تھا أو إحباط تمتعھا ـنالمیادین السیاسیة أو في أي میدان آخر، أو إھاالأساسیة في 
. )1(ممارستھا لھا بھذه الحقوق أو

وقد جاء النص على الحقوق السیاسیة للمرأة في ھذه الاتفاقیة من خلال 
المادة السابعة التي ألزمت جمیع الدول الأطراف باتخاذ التدابیر المناسبة 

للبلد، وبوجھ خاص الحیاة السیاسیة والعامة للقضاء على التمییز ضد المرأة في 
:الحق فيتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل،

التصویت في جمیع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأھلیة الانتخاب لجمیع -أ
.الھیئات التي ینتخب أعضاؤھا بالاقتراع العام

المشاركة في صیاغة سیاسة الدولة وتنفیذ ھذه السیاسة وفي شغل الوظائف -ب
.أدیة جمیع المھام العامة على جمیع المستویات الحكومیةالعامة وت

بالحیاة العامة والجمعیات غیر الحكومیة التي تعني المشاركة في جمیع المنظمات -ج
.)2(والسیاسیة للبلد 

بینما نصت المادة الثامنة من الاتفاقیة على ضرورة اتخاذ الدول لجمیع 
قدم المساواة مع الرجل ودون أي التدابیر المناسبة التي تكفل للمرأة، على 

تمییز، فرصة تمثیل حكومتھا على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال 
.)3(المنظمات الدولیة 

حق مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة في التشریع الجزائري:المحور الثاني
تحظى الاتفاقیات الدولیة بمكانة ھامة في النظام القانوني الجزائري 

على أن المعاھدات التي یصادق 1996من دستور 132حیث تنص المادة 
علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط 

المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون، ومن ثم تصبح المعاھدات 
یة حقوق المرأة عامة كانت أو خاصة، بمجرد والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحما

استیفاء جمیع الشروط والإجراءات القانونیة لاسیما التصدیق علیھا ونشرھا في 

حبیب خداش، الجزائر والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، مجلة المحاماة، مجلة تصدر عن -1
. 77، ص 2004، ماي 01منظمة المحامین، منطقة تیزي وزو، الجزائر،  العدد 

. أنظر نص المادة السابعة من الاتفاقیة-2
.أنظر نص المادة الثامنة من الاتفاقیة-3
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، وھو ما )2(، واجبة النفاذ في التشریع الوطني الجزائري )1(الجریدة الرسمیة 
یوجب على الجزائر موائمة منظومتھا التشریعیة الداخلیة مع المواثیق الدولیة
الخاصة بحقوق المرأة التي صادقت علیھا بغیة التكریس الفعلي للحقوق 

.السیاسیة للمرأة في تشریعاتھا الوطنیة

تكریس الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریعات الوطنیة: الفرع الأول
یقتضي تكریس الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریعات الوطنیة 

الدساتیر الجزائریة، ثم اتخاذ التدابیر التشریعیة الجزائریة إقرار ذلك في 
اللازمة لوضع النصوص الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر في مجال حمایة 

.حقوق المرأة موضع التنفیذ

إقرار المشاركة السیاسیة للمرأة في الدساتیر الجزائریة: أولا
ینبغي الإشارة إلى أنھ على غرار غالبیة دساتیر دول العالم فقد تضمنت 

نوفمبر 22، و1963سبتمبر 08الدساتیر الجزائریة الصادرة على التوالي في 
النص - وبدرجات متفاوتة–1996نوفمبر 28و1989فیفري 28، و1976

.)3(ء على مختلف الحقوق الأساسیة للإنسان دون تمییز بین الرجال والنسا

لقد أتیحت الفرصة للمجلس الدستوري لیقرر بما لا یدع مجالا للشك مبدأ نشر الاتفاقیات الدولیة المصادق -1
جاء في قرار ، حیث1989أوت 20المؤرخ في 01علیھا طبقا للأوضاع الدستوریة وذلك في قراره رقم 

نظرا لكون أیة اتفاقیة بعد المصادقة علیھا ونشرھا، تندرج في القانون الوطني، "الدستوري أنھ المجلس 
من الدستور سلطة السمو على القوانین، وتخول كل مواطن جزائري أن 123وتكتسب بمقتضى المادة 

دستوري، مدیریة الوثائق، الفقھ الالمجلس الدستوري، أحكام : ، أنظر"یتذرع بھا أمام الجھات القضائیة
.13، ص 1997المجلس الدستوري، الجزائر، 

فوزي أوصدیق، تطور المركز القانوني للمرأة بالجزائر، مجلة دراسات قانونیة، دوریة فصلیة -2
، 04میة، الجزائر، العدد یتصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعل

. 8، ص 2008
صدیق الدولة على اتفاقیة معینة أو الانضمام إلیھا یؤدي بھا حتما إلى الالتزام بتلك الاتفاقیة إن ت-3

واتخاذ كافة الإجراءات القانونیة لإدراج بنودھا ضمن منظومتھا القانونیة الداخلیة وذلك عن طریق 
، ومن ثم فانھ تطبیقا integration ou transpositionما یسمى بعملیة التحویل أو الدمج 

لا یجوز لتلك الدولة 1969يما23ت المبرمة بتاریخ لقانون المعاھداینافیمن اتفاقیة 27للمادة 
وبأي حال من الأحوال التمسك بقانونھا الداخلي كسبب لعدم تنفیذ تلك الاتفاقیة، أما في حالة 

الدولة یتعین علیھا إلغاء أو تعدیل تعارض أو تناقض أحكام تلك الاتفاقیة مع القانون الداخلي لتلك
ذلك القانون لجعلھ متماشیا ومتوافقا مع أحكامھا، وذلك عملا بمبدأ سمو القانون الدولي على القانون 
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صراحة النص على مبدأ المساواة في 1963فقد تضمن دستور 
منھ، كما نص 12الحقوق والواجبات بین الرجال والنساء وذلك في المادة 

ذات التوجھ الاشتراكي على أنھ یضمن كل الحقوق السیاسیة 1976دستور 
ییز والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للمرأة الجزائریة زیادة على إلغائھ لكل تم

.)1(منھ 40قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق طبقا للمادة 
بصورة 1996نوفمبر 28كرس الدستور الجزائري الصادر بتاریخ 

كل "أن 29، حیث جاء في المادة )2(مطلقة مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین 
ز یعود سببھ إلى المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمیی

المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف أخر، شخصي 
."أو اجتماعي

تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كل "أنھ 31كما جاء في المادة 
المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق 

الفعلیة في الحیاة السیاسیة، شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع 
.)3(" والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

حق المرأة في الانتخاب في حالة 50إضافة إلى ذلك فقد كفلت المادة 
51توافرھا على الشروط القانونیة الواجبة في الانتخاب، بینما نصت المادة 

دولة دون أیة على مساواة جمیع المواطنین في تقلد المھام والوظائف في ال
.  )4(شروط أخرى غیر الشروط التي یحددھا القانون 

19-08تعدیل الدستور الجزائري الذي تم بموجب القانون رقم غیر أن
وضع المعالم الأولى في ترقیة الحقوق السیاسیة 2008نوفمبر 15المؤرخ في 

المادة المجالس المنتخبة؛ حیث جاء في ، وتعزیز حضورھا في للمرأة الجزائریة
______________________

، حبیب 132الداخلي الذي كرستھ أغلب دساتیر دول العالم بما فیھا الدستور الجزائري في مادتھ 
:؛ أنظر أیضا65خداش، مرجع سابق، ص 

- Kanoun Nacira et Taleb Tahar, De la place des traités internationaux dans
l’ordonnancement juridique national en Algérie, REVUE CRITIQUE DE DROIT ET DES
SCIENCES POLITIQUES, Numéro 2, 2009, pp 39- 72.

. 11فوزي أوصدیق، مرجع سابق، ص - 1
2 - Amine Khaled Hartani, femmes et représentation politique en Algérie, REVUE
ALGERIENNE des Sciences Juridiques Economiques et Politiques, Volume XLI, N° 3,
2003.

. 1996من دستور 31أنظر نص المادة -3
. 1996من دستور 51و 50أنظر المواد -4
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تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ "مكرر أنھ 31
تطبیق ھذه على أن یحدد قانون عضوي كیفیات . تمثیلھا في المجالس المنتخبة

.)1(" المادة
بناء على ذلك، یتضح أن المشرع الجزائري قطع شوطا كبیرا في تنفیذ 

قوق السیاسیة للمرأة الجزائریة من خلال التزاماتھ الدولیة الخاصة بترقیة الح
مكرر التي تتضمن توسیع حظوظ 31التعدیل الجزئي للدستور وإضافة المادة 

.المرأة في المجالس المنتخبة

القانون العضوي المتعلق بتوسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة: ثانیا
بموجب القانون تعدیل الدستور الجزائري الذي تم سبق أن أشرنا إلى أن 

وضع المعالم الأولى في ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة، 19- 08رقم 
مكرر أنھ 31وتعزیز حضورھا في المجالس المنتخبة؛ حیث جاء في المادة 

تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في "
؛ وقد "عضوي كیفیات تطبیق ھذه المادةعلى أن یحدد قانون . المجالس المنتخبة

.تم تكلیف لجنة وطنیة بإعداد القانون العضوي وإعمال ھذه المادة الدستوریة
صفر عام 18المؤرخ في 03-12تبعا لذلك صدر القانون العضوي رقم 

، یحدد كیفیة توسیع حظوظ المرأة في 2012ینایر سنة 12الموافق ل 1433
، حیث ینص ھذا القانون على أن لا یقل عدد النساء في )2(المجالس المنتخبة 

كل قائمة ترشیحات، حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سیاسیة، عن 
:)3(النسب المحددة أدناه، بحسب عدد المقاعد المتنافس علیھا 

عندما یكون عدد المقاعد یساوي %20: انتخابات المجلس الشعبي الوطني-
عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة مقاعد؛ %30أربعة مقاعد؛ 

%40عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق أربعة عشر مقعدا؛ 35%
بالنسبة %50عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق اثنین وثلاثین مقعدا؛ 

، 2008نوفمبر 15الموافق 1429ذي القعدة عام 17المؤرخ في 19/ 08القانون رقم -1
. 2008نوفمبر 16الصادرة في 63والمتضمن تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة رقم 

. 2012ینایر 14الصادرة بتاریخ 1الجریدة الرسمیة رقم -2
الذي یحدد كیفیات توسیع حظوظ المرأة 12/03أنظر المادة الثانیة من القانون العضوي رقم -3

. في المجالس المنتخبة
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بات تم تطبیقھ للمرة الأولى في الانتخالمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج، وقد
، أین تمكنت المرأة الجزائریة من 2012ماي 10التشریعیة التي جرت بتاریخ 

.مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني145الحصول على 
و 35عندما یكون عدد المقاعد %30: انتخابات المجالس الشعبیة الولائیة-

.مقعدا55إلى 51عندما یكون عدد المقاعد %35مقعد، 47و 43و 39
في المجالس الشعبیة البلدیة %30: ت المجالس الشعبیة البلدیةانتخابا-

الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلدیات التي یزید عدد سكانھا عن عشرین ألف 
.نسمة) 20.000(

ھذا ونشیر إلى أن عدم الالتزام بھذا الشرط سیؤدي إلى رفض القائمة بكاملھا 
، كما یستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في )1(

المنصوص علیھا في القانون العضوي المتعلق بنظام جمیع حالات الاستخلاف 
.)2(بالبلدیة والولایة المتعلقین الانتخابات والقانونین 

كما تعھدت الدولة بمنح المساعدات المالیة للأحزاب السیاسیة التي تمنح فرص 
أكثر للنساء للترشح في انتخابات المجلس الشعبي الوطني أو انتخابات المجالس 

الشعبیة الولائیة والبلدیة، قصد تعزیز حظوظ تمثیل المرأة في ھذه المجالس 
. )3(المنتخبة 

السیاسیة للمرأة في التشریعات الوطنیة في الممارسةتكریس الحقوق: الفرع الثاني
لقد أحیطت المشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریة بالتزامات دولیة؛ حیث صادقت 

على كل الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وتلك الجزائر 
لدولیة تسمو المتعلقة بحقوق المرأة خصوصا، وتعتبر الجزائر أن الالتزامات ا

على القوانین الوطنیة،  وكنتیجة لذلك شھدت التشریعات الجزائریة المتتالیة 
على تساوي اھتماما بالغا بحمایة حقوق المرأة في شتى المجالات، إذ أكدت 

جمیع المواطنین في تقلد المھام والوظائف في الدولة دون أیة شروط، كما 
قلال، غیر أن ھذه التشریعات كلھا لم منحت حق الترشح والانتخاب منذ الاست

ترفض كل قائمة ترشیحات "أنھ على 03/ 12تنص المادة الخامسة من القانون العضوي رقم -1
". من ھذا القانون العضوي2مخالفة لأحكام المادة 

. 03/ 12أنظر المادة السادسة من القانون العضوي رقم -2
. 03/ 12دة السابعة من القانون العضوي رقم أنظر الما-3
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أھمیة كبیرة للمرأة في الحیاة السیاسیة وصنع القرار تؤد إلى مشاركة ذات
.بالمقارنة مع تواجدھا في قطاعات أخرى كالتعلیم والصحة والقضاء

محدودیة المشاركة السیاسیة للمرأة في الجزائر: أولا
تعتبر نسبة وصول المرأة إلى مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار 
ضعیفة جدا بالمقارنة مع تواجدھا في مختلف القطاعات الأخرى كالتعلیم 
والصحة والقضاء، فقد غابت المرأة عن الحكومات الجزائریة التسع الأولى، 

، غیر أن مشاركة المرأة1984وتم تعیین أول امرأة في منصب وزاري سنة 
و 1987في الحكومات لم یعرف تطورا منتظما حیث نجد أنھ بین سنتي 

تولت امرأة واحدة وأحیانا امرأتان مناصب وزاریة، وعندما تشكلت 2002
تم تعیین خمس نساء في 2002الحكومة السادسة والعشرون في جوان 

الحكومة، واحدة كوزیرة وأربعة كوزیرات منتدبات، إلا أن ھذا الرقم تراجع 
إلى ثلاث نساء ھن الوزیرة المنتدبة لدى وزیر التعلیم 2007ي حكومة ف

العالي والبحث العلمي مكلفة بالبحث العلمي، والوزیرة المنتدبة لدى وزیر 
الصحة وإصلاح المستشفیات مكلفة بالعائلة وقضایا المرأة، ووزیرة الثقافة وھو 

من %3.7ما یشكل 
، ویبقى تمثیل )1(ضعیفا مقارنة بالرجال التمثیل بالحكومة الذي یعد تمثیلا

.النساء في الحكومة الحالیة ضعیفا إذ لا توجد فیھ إلا ثلاث نساء
أما مشاركة المرأة في البرلمان فالأمر لا یختلف؛ حیث دخلت النساء 

نائبا 194نساء آنذاك من بین 10وتم انتخاب 1962المجلس التأسیسي لعام 
من مجمل النواب، مع الإشارة إلى أن ھذه النسبة جیدة إذا أخذنا %5بما یمثل 

بینما كان عدد النساء في المجلس .)2(بعین الاعتبار حداثة استقلال الجزائر 
، ثم تراجعت %3.45تسعة نساء أي بنسبة 1977الشعبي الوطني لسنة 

بسبب انتخاب أربع نساء فقط في المجلس%1.40إلى 1982النسبة عام 
%2.35إلى 1987الشعبي الوطني آنذاك، لكن ھذه النسبة ارتفعت سنة 

: نماذج(نعیمة سمینة، دور المرأة المغاربیة في التنمیة السیاسیة المحلیة وعلاقتھا بأنظمة الحكم -1
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات )الجزائر، تونس، المغرب

. 74، ص 2011/ 2010، )الجزائر(الدولیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
بثینة قریبع، استقراء الوضع الراھن لمشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة في الجزائر والمغرب -2

. 19، ص 2009وتونس، منشورات مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث، تونس، 
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في المجلس %10وذلك لانتخاب سبع نساء في المجلس، ثم ارتفعت إلى 
، إلا أن ھذه النسبة تراجعت في المجلس 1994-1992الاستشاري لعام 
12حیث كان عدد النساء %6.70إلى ) 1997-1994(الوطني الانتقالي 

، وتراجعت المشاركة السیاسیة للمرأة 178بلغ عدد الأعضاء في المجلس بینما
الذي بلغ عدد أعضائھ 1997مرة أخرى في المجلس الشعبي الوطني لعام 

، ثم تصاعدت ھذه %2.90امرأة فقط أي بنسبة 11عضوا من بینھم 380
389الذي یضم 2002في المجلس الشعبي الوطني لعام %6.15النسبة إلى 

30بانتخاب 2007امرأة، كما ارتفعت النسبة مجددا في 24ضوا من بینھم ع
امرأة 

، ومع ذلك تبقى ھذه النسبة ضئیلة مقارنة 7.71عضوا أي بنسبة 389من بین 
.)1(بتواجد المرأة في القطاعات الأخرى 

03/ 12ھذا وتجدر الإشارة إلى أن صدور القانون العضوي رقم 
الذي یحدد كیفیة توسیع حظوظ المرأة في 2012ینایر 12المؤرخ في 

المجالس المنتخبة، والذي تم تطبیقھ للمرة الأولى في الانتخابات التشریعیة التي 
الحصول على ، أین تمكنت المرأة الجزائریة من 2012ماي 10جرت بتاریخ 

مقعدا أي بنسبة تمثیل 462مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني من بین 145
31.52%.

ویبقى تمثیل المرأة في المجالس المحلیة ضعیفا جدا، حیث بلغ عدد 
عشرون امرأة 1967المجالس الشعبیة البلدیة سنة النساء المنتخبات في 

ترأست امرأتین بلدیتین في ولایة أدرار جنوب البلاد، كما ارتفع عدد النساء 
امرأة، إلا أنھ 45إلى 1969المنتخبات في المجالس الشعبیة الولائیة لسنة 

اختفى تماما في السبعینات والثمانینات من القرن الماضي، غیر أنھ نتیجة 
صلاحات التي باشرتھا الجزائر في بدایة التسعینیات شھد تمثیل المرأة في الإ

امرأة للانتخابات البلدیة 1281المجالس المحلیة ارتفاعا نسبیا، حیث ترشحت
امرأة، أما 75ولم ینتخب سوى 1997التي أجریت سنة 

62امرأة لم تنتخب سوى 905المجالس الشعبیة الولائیة فقد ترشحت فیھا 
فقد بلغت النساء المترشحات 2002رأة، وبالنسبة للانتخابات المحلیة لعام ام

1 - Amine Khaled Hartani, la représentation des femmes dans les institutions politiques au
MAGHREB, REVUE ALGERIENNE des Sciences Juridiques Economiques et Politiques,
N° 3, 2011, p 72.
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امرأة، بینما 147لم تنتخب سوى امرأة،3679للمجالس البلدیة 
امرأة، إلا أن 113امرأة للانتخابات الولائیة ولم تنتخب سوى 2684ترشحت 

امرأة 129انتخبت في الانتخابات المحلیة أین2007ھذه النسبة ارتفعت عام 
، أما في المجالس %13.44في المجالس الشعبیة الولائیة أي ما یمثل نسبة 

امرأة، من بینھا امرأة تولت رئاسة المجلس 103الشعبیة البلدیة فقد تم انتخاب 
.)1(%0.74الشعبي البلدي لبلدیة القبة بالجزائر العاصمة أي بنسبة 

توجد أیة قیود مفروضة على المرأة بقي أن نشیر في الأخیر إلى أنھ لا
الجزائریة للانخراط في الأحزاب السیاسیة، ومع ذلك نجد أن مشاركة المرأة 
في الأحزاب السیاسیة ضعیف جدا سواء أثناء فترة الأحادیة الحزبیة أو في 
مرحلة التعددیة الحزبیة، فقد عبرت كل من جبھة التحریر الوطني والتجمع 

مناھضتھما المشتركة لنظام الحصص، بینما لم تعبر بقیة الوطني الدیمقراطي 
الأحزاب الأخرى عن موقفھا الصریح من ھذه المسألة باستثناء حركة مجتمع 

للنساء في صفوفھا %20السلم التي تبنت موقفا متقدما بالنظر إلى تخصیصھا 
سین في والتجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة الذي أدرج مبدأ المساواة بین الجن

.)2(برامجھ عند تأسیسھ 
إضافة إلى ذلك، ینبغي التنویھ إلى أنھ على الرغم من الإصلاحات 
السیاسیة التي قامت بھا الجزائر مؤخرا والتي تمخض عنھا اعتماد عدة أحزاب 

حزبا، إلا أننا لا نجد سوى ثلاث أحزاب سیاسیة تترأسھا 57سیاسیة بلغت 
زة ـبحركة الشبیبة والدیمقراطیة، حزب العمال برئاسة لویامرأة ویتعلق الأمر

في وض غمار الرئاسیات وذلك مرتینـحنون التي تعتبر أول امرأة عربیة تخ
.)3(، وأخیرا حزب العدل والبیان الذي تترأسھ نعیمة صالحي 2009و2004

أسباب ضعف المشاركة السیاسیة للمرأة في الجزائر: ثانیا
تتعدد الأسباب والعوامل التي تقف وراء ضعف المشاركة السیاسیة 
للمرأة في الجزائر على رأسھا ضعف المناخ الانتخابي الذي یؤثر سلبا على 
مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة، مما أدى إلى عزوف المرأة الجزائریة عن 

.  79نعیمة سمینة، مرجع سابق، ص -1
.23بثینة قریبع، مرجع سابق، ص -2
ویتعلق 1999في الجزائر امرأة واحدة تتقلد منصب وال منذ سنة تجدر الإشارة إلى أنھ توجد-3

.  الأمر بالسیدة یمینة زرھوني، أما رؤساء الدوائر فلا نجد سوى ثلاث نساء
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مرأة حیث الدخول في المعترك السیاسي، إضافة إلى ھشاشة الدعم الحزبي لل
تكاد تنعدم الإرادة الحقیقیة لدى الأحزاب في تشجیع انخراط المرأة وتمكینھا من 

.)1(تقلد مناصب قیادیة داخل الأحزاب 
یضاف إلى ذلك أن الثقافة الشعبیة في الدول المغاربیة عموما والجزائر 
خصوصا تقوم على التفرقة بین الشأن العام والشأن الخاص، وتحدد أن دور 

المرأة یقتصر على العمل الخاص 
المتعلق بأمور المنزل والأولاد، بینما تعتبر إدارة الدولة أي العمل العام جزء 
أصیل من اختصاص الرجل، وھو ما یساھم في عدم إدماج المرأة في الحیاة 

.)2(السیاسیة للدولة 
المشاركة السیاسیة للمرأة في الجزائر إلى ھیمنة كما یعود سبب ضعف 

ائریة على نظام الانتخابات في بعض المناطق القلیلة من القبلیة والطائفیة والعش
البلاد، ھذا الأخیر یؤسس بدرجة أولى على الانتماء إلى القبیلة أو العشیرة، 
حیث یتم تقدیم المرشح للانتخابات بوصفھ ممثلا للقبیلة أو العرش بالأساس، 

زائري، نوب والھضاب الجولیس كمواطن في المجتمع وھذا ما یقع غالبا في الج
تخوف النساء من خوض غمار السیاسة نتیجة تقالید المجتمع زیادة على

الجزائري المحافظ من جھة، وتزاید نسبة النساء الماكثات في البیت والمتوقفات 
.)3(عن الدراسة من جھة أخرى 

ةـــمـاتــخ
كشفت ھذه الدراسة بما لا یدع مجالا للشك الجھود الكبیرة التي بذلتھا 
الجزائر لترقیة الحقوق السیاسیة وغیرھا للمرأة من خلال انضمامھا لمختلف 
الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان عموما والاتفاقیات الخاصة بحقوق 

ت الدولیة التي المرأة خصوصا، علاوة على مشاركتھا في مختلف المؤتمرا
عقدت من أجل النھوض بحقوق المرأة، إلى جانب تعھدھا على تنفیذ ما ورد في 
الاتفاقیات السابق ذكرھا من خلال تعدیل قوانینھا الوطنیة بدایة من الدستور 
الذي خصص مادة مستقلة تتضمن التزام الجزائر بترقیة الحقوق السیاسیة 

. 126نعیمة سمینة، مرجع سابق، ص -1
. 24بثینة قریبع، مرجع سابق، ص -2
.128نعیمة سمینة، مرجع سابق، ص -3



حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري

2013–02مجلة المجلس الدستوري العدد 
60

03-12، ثم إصدار القانون العضوي مكرر31للمرأة ویتعلق الأمر بالمادة 
الذي یتضمن ما یسمى بنظام الكوتا النسائیة في 2012ینایر 12المؤرخ في 

الانتخابات والذي تم تطبیقھ لأول مرة في الانتخابات التشریعیة التي أجریت في 
.امرأة بالمجلس الشعبي الوطني145وأسفرت عن انتخاب2012ماي 10

عـمراجـال-
باللغة العربیة: أولا

أشرف عرفات أبو حجازة، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتھاكات حقوق -
. 2009الإنسان، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد الخامس والستون، 

بثینة قریبع، استقراء الوضع الراھن لمشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة في -
وتونس، منشورات مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث، الجزائر والمغرب 

.2009تونس، 
حبیب خداش، الجزائر والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، مجلة المحاماة، مجلة -

.2004، ماي 01تصدر عن منظمة المحامین، منطقة تیزي وزو، الجزائر،  العدد 
نسان، الطبعة الرابعة، دیوان عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإ-

. 2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
: فاروق الزعبي، حقوق المرأة في القانون الدولي والتشریعات الوطنیة الأردنیة-

.2003، آذار )أ(1، العدد 19دراسة مقارنة، مجلة أبحاث الیرموك، المجلد 
بالجزائر، مجلة دراسات قانونیة، فوزي أوصدیق، تطور المركز القانوني للمرأة -

دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمیة، 
.2008، 04الجزائر، العدد 

المصادر (محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان -
فة للنشر والتوزیع، عمان، ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقا)ووسائل الرقابة

.2008الأردن، 
المجلد الأول –محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان -
.2003، الطبعة الثانیة، دار الشروق، القاھرة، )الوثائق العالمیة(
نعیمة سمینة، دور المرأة المغاربیة في التنمیة السیاسیة المحلیة وعلاقتھا بأنظمة -
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